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وذها إل ذلك الأصم (رت200ه_) 4 وابن علة رت218ه) 4 و بسر المريسى 
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وإليه ذهب ابن عقيل الحنبلى أيضا. 
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واحدٌ: ومن عداه مخطئ في الاجتهاد والحكم معا ثم إنه لازم بين المنطأ والاثم: 0 
جعل الغزالي يع يعديره فياسا على أصول الدين؛ فقال: 
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دهت جتمهور المتكلمين من المعتز لة والأشاعرة إل القول , 
أصول الدين» وهذا مبني 4 
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أصول الدين عد المعتزلة 


بل مبلغ ور ال رالا بحرث 0 منكر 
لاستو جب التكفير أو التفسيق. 


5 - : 
2 موفف المعتزلة من الاجتهاد في أصول الدين 


يقول القاضى عبد الحبار - في كتاب الشرعيات من المغنى-: 

"فصل في بين الشروط التي معها يصح تصويب المذاهب المختلفة. 
اعلم أن من حقه أن يكون متناولا لتكليف الفعل والترك. ومن حقه أن 
يكون ذلك الحكم تابعا لغالب الظن. . ومن حق غالب الظن أن يكون 
تابعا لأمارة صحيحة» ومن حقه أن يكون التوصل إك العلم واليقين 
متعذرا؛ فإذا اجتمعت هذه الشرائط صح ما ذكرناه. وقد بينا من قبل: أن 
المذاهب إذا كانت تتناول الاعتقاد كالتوحيد والعدل. وما يتصل مما فغير 


جائز أن يكون الحق إلا واحدا من ذلك..." 
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ذماء 


موقف الأشاعرة من الاجتهاد قِ أصول الدين 


تقول الجويني: "فاما العقلية فهي لني تنتتصب فيها أدلة لقطع عا 


2 الخلااصة 


ذماء 


من خلال هذا العرض نلحظ توافق جمهور المعتزلة والأشاعرة في 

٠‏ أولا: اعتبار أصول الدين مما يطلب فيها القطع. وهو ما انبنو 
عليه: 

9 ثانيا: عدم تصويب المجتهدين في أصول الدين بكل مراتبها. 

9 الثا: اعتبار العقل قطعيا بإطلاق» حلفا للسمع. 
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للك الاعتقادات: فإن ذلك بقبعطاكا بل عل معنوا أن منتهول ١‏ 
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مستند العنبرى 8 نصويبه للمجتهدين 


ار ريقو قول البصاص (ت370ه): 3 - 


'. الفصول فى الأصول. 


قدرته” . مقتطفات من الكتات الأوسص 3 لمقالات: 
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نماء 


يقول | 

بن حرم 'ذهبت طائفة إل أنه لا يكفر ولا 
7 ٍ اعتقاد أو فتياء وأن كل من اجتهد 8 او 
9" له اق فإنه 058 عل كل 5908 إن أصاب الحق فأجران. 
وإد 'ْ 30 واحد. وهذا فول ابن بي ليل. وأبي حنيفة. 


قوله صلل اللّه عليه وسلم: 
( إدا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإن إن أخطأ فله أجر) 
بعقب ابن حزم علِن الحديث قائلا. 
كل ا قائل أو عامل نهو حاكم في ذلاك الشيء». 


وحكم ا وال والتكفر والتلاعن والتباغض وغير ذلك ٠‏ وعد عقا 
علما وعملا. ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية 


الاعتقادية» وفي المسائل العملية والاقتصادية. والله سبحانه قد ار لهذه الآمة 


0 > 4 


عن الخط! والنسيان بقوله تعالل: 5 وَأ لا نَاخِذَة إن ني أذ سا4 [البقرة: 
5). وقد شت فى ظ ظ 
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ذماء 


فشروع أصول الدين عد المعتزلة 


يقول الخياط: 

'أليس من نعمة الله علا المعتزلة. وإحسانه إليها أن عدوها للا اجتهد في كيدهاء 
وبلغ أقص' ما عنده من عداوتبا. ؛لم يقدر أن يعيبها إلا بأن يكذب عليهاء ويبهتها 
5 ليس فيها. ولا من ولد ولا من مذاهيها. أو يعيب بسلده بقوله 8 فناء 


»© ؟+» 


رد ابن تيمية هذا المعيار بكون كثير من العمليات يؤدى جحودها إِلل الكفر. 
كجحود وجوبف الصلاة والزكاة والصياء والحج. 
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'وللأصوليين خخيلااف 8 تكفير أهل الآهواء. ميج قطعهم بأن المصيبف 
واحل بعينه) لآن لتكفير حم د شر عبي ١‏ والتصويب حكم عقلي ٠‏ 


20 ْ تشدد المعتزلة في تكف. المخالفين 2 ظ 
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يا لكلام في أن من ذهب عن الصواب محجوج غير معذور وأن تأويله لا | 
يغير حاله» فستراه مشر وحا من بعد إن شاء الله" ' 


وكذلك الشاك في الشاك أبدا إذا كان شك إنما كان في نفس التشبيه والاجبار 
أحق هم أء باطل". الانتصار. 
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ذماء 


تشدد المعتزلة في تكفير المخالفين 


| يقول القاضى عبد الجبار: 


واعلم أن المعتبر في هذا الباب باستحقاق الأحكام التى ذكرناها لا 
بوقوعها وي حكاء لأنه قد يجوز أن يستتحق با : هذه الأحكاء لا 
٠ ٠ 8‏ 5 1 ْ 1 


و مقتطفات من الكتاب الأوسط فى المقاللات 
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م قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري رحمه النّه- في داري ببغداد دعاني 
فأتيته. فقال: "اشهد على أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة» لأن الكل 
يشيرون إلك معبود واحد وإنا هذا كله اختلاف العبارات" ٠‏ تبيين كذب المفتري 


الخطاً المتعلق بأصول 
علبيا بين فق الأمّ 


وهي التو حيد» والنبوة. 
والمعاد. 
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ير القاضى عياض أنه اضطرب قوله في هذه المسالة. ووقف عن القول 
بالتكفير وصذه. وقال 8 هله المسالة: إغها من المعو صات؛ إِد القوم / 
يصرحوا بالكفر؛ وإن) قالوا فولا يؤدى إليه . كتاب الشفا. 


وقد حكي عنه أنه رجع عن التكفير في كتابه: (إكفار المتأولين) 


افذيل العلاف: والنظام. ا وثيامة. والثبائيان... 
المنزلتين» افر 00 والتولد.. 
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2 موقف أبن حزم 


يقول بن حزم: 


"واحتج من و +7 : الاعتقادات بأشياء أنوردها إن شاء الله 7 وجل. 


3 5 ا 0/7715" 
2 موفف أبن حزم 


ينتقد ابن حزم من يقول بتكفير المجتهد المخطيع. ويبين أنه لا يكفر مجتهد اجتهد 
في مسائل الاعتقاد. فأخطاء إلا بشر طين: 


الآول: أن تقام عليه الحجة التى مها يعلم بطلان مذهبه. 


٠‏ |الثاني: أن يعاند الحق بعد معرفته وقيام الحجة عليه» من باب 
الاعتراض علٍ الله تعالى وعلى الرسول. 


والثاني: ٠‏ من ايو وقامت عليه لادب بخلافه الوجماع لتيقنء جاده من باب 


والثالث: ٠‏ من ا وقامت عليه الحمحة بخلافه مأ 55-5 فبه إجماع. فعاندهاء من 
باب الاعتراض على الشرع: فهو كافر. 


ويقول: قال النبي 5 "لا حا فظ عل الوضوء د مؤمن " فمن لزم الصلوات 
بوضوء فهو مؤمن . 


